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	من حيث أن ماورد في السبب الأول من طلب المخاصمة لم يكن مثاراً كسبب من أسباب الطعن وقد نوهت الهيئة المخاصمة في حيثياتها إلى ذلك ولم تتعرض لهذا السبب إعمالاً لأحكام المادة /252/ أصول حقوقية الفقرة الرابعة

التي نصت على عدم جواز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء أي استدعاء الطعن مما يجعل السبب الأول لطلب المخاصمة مرفوضاً.

ومن حيث أنه بالعودة إلى العقد المبرم بين الطرفين بما حواه القول الفصل إذ انصب البيع على قسم من طابق الأعمدة اتجاه شرقي قبلي غربي فالعقد إذن لم يعين محل البيع بذاته كما لم يعينه بنوعه أو بمقداره من مساحة او أمتار او حدوده خاصة بعد آن استثبتت محكمة الموضوع أول درجة شمول الاتجاهات الواردة في العقد لجميع طابق الأعمدة وذلك بالكشف الحسي الواقعي على محل البيع المؤرخ 5/2/1986 مما يجعل البيع محاط بجهاله.

ومن حيث ان نص المادة /134/ قانون مدني جاء صريحاً في تعابيره ببطلان العقد إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وهذا العقد الباطل من متعلقات النظام العام ويدخل ضمن شمول الفقرة /6/ من المادة /252/ أصول مدنية بجواز إثارته من المحكمة تلقاء ذاتها وتاخذ به.

كما أن إثارته من قبل المحكمة من تلقاء ذاتها الزام قانوني نصت عليه المادة /142/ التي وردت بالصيغة التالية إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يزول البطلان بالإجازة.
من هنا كانت الهيئة المخاصمة قد قامت بممارسة رقابة حقيقية على الحكم المطعون أمامها وأعملت حكم القانون عليه وأضحت في حكمها هذا بمنأى ومنحاة عن أي خطأ فاحش أو مهني جسيم.


